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 .Iالمقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

كما بينا وجهة نظر الجمهور، وبينا أدلتهم، فعلينا أيضا أن نبين رأي المخالفين للجمهور مع ذكر ما اعتمدوا عليه من أدلة:
في الواقع مشهور أن البينة كما يقول ابن فرحون في (تبصرة الحكام): "البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره". هذا هو المعنى الأصلي، كل ما يبين الحق ويظهره شهادة أو غير شهادة يسمى بينة، والنبي  سمى الشهادة بينة، والقرآن  أشار إلى هذا عندما تكون الشهادة  هي الأكثر إظهارا للحق من غيرها، أو هي المتاحة بحيث لا يشق الشرع على الناس، لكن لو أن هناك حججًا أقوى، ووسائل أكثر تبين الحق وتظهره فإن الشرع لا يردها، بل يعتبرها بينة أيضا، فقد سمى النبي  إذًا الشهود بينة لوقوع البيان بقولهم، وارتفاع  الإشكال بشهادتهم كوقوع البيان بقول الرسول  بمعنى أن تسمية النبي  للشهود بينة هذا كلام صادق لا مراء فيه.
لكن هل قال النبي : إن البينة لا تكون إلا بالشهود؟ البينة تكون بالشهود وتكون بغير الشهود، وتكون بأية وسيلة من الوسائل من شأنها أن تظهر الحق وتجليه أمام القاضي. 

ويقول ابن القيم -رحمه الله: "ولم تأت البينة في القرآن الكريم مرادا بها الشهود، وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان، مفردة ومجموعة {ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [البقرة: 213]. {ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} [البينة: 1] أي الحجة الناصعة وهي بعثة النبي ". ونقل ابن الفرس -وهو أحد كبار مفسري الأندلس وفقيه مفسر مالكي- قال في كتابه (أحكام القرآن) نقلا عن القاضي إسماعيل -من أشهر القضاة في المذهب المالكي- قال: "إن العمل بالحكم بالقرائن في مثل اختلاف الزوجين غير مخالف لقوله : ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) لأنه  لم يرد الموضع الذي تمكن فيه البينة، فمتى وجدت القرائن التي تقوم مقام البينة عمل بها".
والقاضي إسماعيل يشير بما ذكره إلى أنه عند اختلاف الزوجين في أمر من الأمور  -هل هذا الشيء ملك للزوج أو هو ملك للزوجة- فمن القرائن التي تدل على أن هذا ملك للزوجة وهذا ملك للزوج: ما يستعمله الرجال وما تستعمله النساء، فإذا قال الرجل لأمر يستعمله الرجال: إن هذا ملكي، كان هذا أقرب إلى الصدق، وإذا قالت المرأة عن شيء تختص النساء باستعماله وقالت: هذا ملكي، هذا  يقبل والعمل به يرجع إلى القرائن الحالية التي يشهد لها العرف.  إذا  مضينا في ما ذكرناه نرى أنه متى وجدت القرائن التي تقوم مقام البينة وتعمل عملها عمل بها.
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة كثيرة كلها أو كثير منها  في إقرار الشرع لاستخدام القرائن. ومن هذه الأدلة أنه ورد في القرآن الكريم في قصة يوسف # في قد القميص، وإقامة ذلك مقام الشهود، فهذه الآية يحتج بها من العلماء من يرى الحكم بالقرائن والأمارات والعلامات في ما لا تحضره البينة؛ لأنها تقوم مقام البينة بل هي بينة لأنها تبين الحق وتظهره، والواقع أن قضية قد القميص فيها ذكاء وفيها فطنة، فالمرأة تدعي على يوسف # أنه راودها عن نفسها، وتريد أن تلحق به العذاب أو أن يؤمر بسجنه،  وما هو موجود في هذا الموقف كله في صفها، ولكن سيدنا يوسف نفى عن نفسه هذه التهمة وقال: هي راودتني عن نفسي، فمن الذي يثبت وجه الحق في هذا؟ ففطن إلى ذلك رجل من أهلها {ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ} فقال: {ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} [يوسف: 26] معنى ذلك أنه هو أراد التهجم عليها وهي تريد أن تدفعه عنها فقدت قميصه من قبل.
قال: {ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} [يوسف: 27]. معنى ذلك أنه هو الذي أراد أن يهرب منها أو أراد أن يفلت من هذا الموقف، ولكنها جرت وراءه وتتبعته وشدته إليها فقطعت قميصه من دبر، وكانت هذه أمارة قوية ولذلك اقتنع زوجها وكأنما ألقمت حجرا، وإن كانت استمرت بعد ذلك في بجاحتها، لكن كان الموقف حاسما، وأي مطلع على هذا الموقف يدرك فطانة هذا القاضي الذي فض النزاع بصورة حاسمة. 

وكذلك قوله تعالى في قصة يوسف أيضا: {ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [يوسف: 18] كيف عرف سيدنا يعقوب أن هذا دم كذب؟ ذلك أنه تأمل القميص فرأى عليه دما هذا صحيح، لكن ليس فيه خروق  وليس فيه أثر لناب أو سن، فاستدل بذلك على كذبهم؛ لأنه لو كان الذئب أكله فعلا لخرق قميصه. قال القرطبي -رحمه الله: "لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تكذبها وهي سلامة القميص، فسقط في يدهم. { ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [يوسف: 18].
قال القرطبي: "فاستدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في كثير من مسائل الفقه، وأقاموها مقام البينة". ولذلك فإن القاضي إذا أصر على الشهادة أو الإقرار أو ما إلى ذلك من الوسائل الأخرى، مع وضوح الأمارات والعلامات،  وهذا غالبا ما يخالف الواقع ويحكم بغير الشرع، ويصبح ما حكم به مثار تندر وتعجب. وكذلك استدلوا بقوله تعالى لنبيه محمد : {ﮫ ﮬ} يعني الفقراء، أنت تعرف الفقراء المتعففين {ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ} [البقرة: 273] لكن يبدو على ظاهرهم سيما الفقر وعلاماته وأماراته. وسيما حال يظهر على الشخص  حتى إذا رأيناه علمنا ما وراء هذه السيما. فمثلا إذا رأينا ميتا وعليه زنار -لبس أهل الكتاب- وهو غير مختون دل ذلك على أنه غير مسلم، فلا يدفن في مقابر المسلمين.
وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي استدل بها هذا الفريق على وجهة نظره. منها: مواقف الصحابة كموقف سيدنا عمر الذي أمر برجم المرأة إذا ظهر بها حمل وليس لها زوج، فهذه البينات من وجهة نظر هذا الرأي كثيرة تختلف قوة وضعفا حسب الموضوع، وقد أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر نوعا، وأوصلها بعضهم إلى أضعاف ذلك بحسب الاعتبار الذي أسسوه والطريق الذي سلكوه.
والمتأمل لكلا الاجتهادين يرى أن الجمهور يستدلون بالقرائن والعلامات، ولكن لفظ البينة عندهم خاص بالشهادة، أما غيرها من اليمين والنكور والإقرار والقرائن، فإنهم يسمون كلا منها باسمه ولا يسمونها بينة. أما المخالفون فيعتبرون ذلك كله بينات، والشهادة نوع واحد من تلك البينات، وأن البينات هي كل ما يوضح الحجة، وعدد البينات كثير جدا حسب الأحوال والملابسات التي تضيق وتتسع.
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